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Résumé 
 
Le renvoi direct à la Cour est un progrès qualitatif 
dans le système de procédure pénale algérien, où 
l’ordonnance n° 15-02 a créé deux nouveaux 
systèmes qui n’avaient pas été établis auparavant 
par le législateur algérien, à savoir, le système de 
la comparution immédiate et l’ordre pénal. 
Par l’introduction de ces deux procédures, le 
législateur algérien vise à atténuer la crise de la 
justice pénale. En tranchant rapidement les cas 
simples décrits comme délits d’une part, et en 
veillant à ce que les auteurs n’échappent pas à la 
justice de l’autre, garantir ainsi l’âge du secteur de 
la justice et réaliser les aspirations du citoyen à un 
procès équitable, dans un système judiciaire 
moderne et efficace, 
 Il est important pour le justiciable de savoir à quoi 
correspond concrètement cette procédure et 
comment se défendre au mieux. 

Mots clés : renvoi direct ; comparution immédiate 
; ordre pénal ; délit ; procédure pénal. 
 

Abstract 
 
The court's direct referral system is considered a 
qualitative leap in the Algerian penal procedure 
system, where order No. 15-02 created two new 
systems not previously pledged by the Algerian 
legislature. They are the brought promptly system 
and the penal order system. 
Through the introduction of these two 
procedures, the Algerian legislature aims to 
expedite the adjudication of minor cases 
described as delicts on the one hand and to ensure 
that the perpetrators of these crimes do not 
escape justice on the other, in order to fulfill the 
citizen's aspirations for a fair trial, In a modern 
and effective judicial system, it is therefore 
essential for the judges to know what this system 
is already in place and how to best defend 
themselves. 

Keywords: direct referral; brought promptly; 
penal order; misdemeanor. Criminal Procedure. 
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یعد نظام الإحالة المباشرة على المحكمة قفزة نوعیة في النظام الإجرائي 
نظامین جدیدین لم  02-15الجزائي الجزائري، حیث استحدث الأمر رقم 

لفوري ونظام الأمر یعھدھما المشرع الجزائري من قبل، وھما نظام المثول ا
 الجزائي.

ویھدف المشرع الجزائري من خلال استحداث ھذین الإجراءین إلى سرعة  
الفصل في القضایا البسیطة الموصوفة بالجنح من جھة، وضمان عدم إفلات 
مرتكبي تلك الجرائم من قبضة العدالة من جھة أخرى، وذلك بما یحقق 

في ظل نظام قضائي عصري  طموحات المواطن في الحق في محاكمة عادلة،
 وفعال،

وتبعا لذلك فإنھ من الضروري بالنسبة للمتقاضین معرفة ما ینطوي علیھ ھذا  
 النظام المستحدث بالفعل وكیف یدافعون عن أنفسھم على أفضل وجھ في ظلھ.

إجراءات  ؛جنحة ؛جزائيأمر  ؛فوريمثول  ؛مباشرةإحالة  :المفتاحیةالكلمات 
 جزائیة.
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 :مقدمة
طریقا  )1( 02-15لقد استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

جدیدا فیما یخص إحالة الدعوى العمومیة مباشرة على المحكمة دون المرور 
عبر التحقیق الابتدائي، وھو ما یجعل الدعوى العمومیة تنتقل في ھذه الحالة 

 المحاكمة، وذلك في الجنح مباشرة إلى مرحلة تدخلمن مرحلة الاتھام و
قلیلة الخطورة نسبیا، وھو ما یطلق علیھ بالإحالة ال المتلبس بھا أو تلك

 .)2(المباشرة على المحكمة 
والھدف الذي نشده المشرع الجزائري من خلال إدراج نظام الإحالة 
المباشرة على المحكمة، ھو تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح 

تتعلق إذ أنھا والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقیق خاصة، ، السالف ذكرھا
غالبا بجرائم تكون فیھا أدلة الاتھام واضحة وتتسم وقائعھا في نفس الوقت 

 .بخطورة نسبیة سواء لمساسھا بالأفراد أو بالممتلكات أو بالنظام العام
وكثیرا ما یوصف ھذا الإجراء بأنھ إجراء خطیر بالنسبة للمتقاضي، كونھ 

 یسمح لھ بتحضیر دفاعھ جیدا وفي وقت قصیر، كما أن جودة الأحكام لا
القضائیة الصادرة في ھذا النوع من القضایا سوف تكون محل جدل، وذلك 
نظرا للسرعة التي تعالج بھا من طرف القضاء، في خضم الكم الھائل من 
القضایا التي ینظرھا القاضي في كل جلسة، وھو ما جعل البعض یطلق على 

 ."ذا الإجراء تسمیة "العدالة المذبوحةھ
وعلى ضوء ذلك كلھ، فقد صار لزاما على المتقاضي معرفة ما یتوافق 
بالضبط مع ھذا الإجراء، وما ھي أفضل طریقة یمكنھ من خلالھا الدفاع بھا 

 .عن نفسھ
وانطلاقا مما تقدم ذكره، سنحاول معالجة ھذا الموضوع وفقا للإشكالیة 

ن لنظام الإحالة المباشرة على المحكمة كإجراء خطیر تحقیق التالیة: كیف یمك
أھداف السیاسة العقابیة للمشرع دونما إخلال بحق المتقاضي في محاكمة 

 عادلة وفقا لما ینص علیھ الدستور والقوانین الأخرى ذات العلاقة؟
وسنحاول الإجابة على ھذا التساؤل من خلال مبحثین متتالیین، نتناول في 

الثاني إلى نظام  بحثالأول نظام المثول الفوري، ثم نتطرق في الم بحثالم
 .الأمر الجزائي

 :المبحث الأول: نظام المثول الفوري أمام المحكمة
المعدل  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15استحدث الأمر رقم 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، نظام المثول الفوري أمام المحكمة، وذلك 
جدیدة لعرض القضایا علیھا، بھدف تبسیط إجراءات المحاكمة في  كآلیة

قضایا الجنح المتلبس بھا، التي لا تتطلب إجراءات تحقیق خاصة، والمقصود 
من وراء ذلك ھو تلك الجنح التي تكون أدلة الاتھام واضحة فیھا، وتكون 

 .)3(وقائعھا متسمة بخطورة نسبیة 
را من خیارات النیابة العامة في إطار ولما كان إجراء المثول الفوري خیا

، في إخطار )4(خاصیة الملائمة الإجرائیة التي تتمتع بھا ھذه الأخیرة 
المحكمة بالقضیة، فإن المشرع لم یترك ممارسة ھذا الإجراء دونما قید أو 
شرط، حیث أحاط المشرع ھذا الإجراء بمجموعة من الشروط والضوابط 

، (المطلب الثاني) والبعض الآخر إجرائي )موضوعي (المطلب الأولبعضھا 
إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة (مطلب ثالث)، وأخیرا ثم نتطرق إلى 

 نتطرق إلى تقییم نظام المثول الفوري (مطلب رابع).
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 :المطلب الأول: الشروط الموضوعیة للمثول الفوري
 مكرر من 339وقد وردت ھذه الشروط الموضوعیة في نص المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة، وتعد طبیعة الجریمة ونوعھا ذات أھمیة بالغة في 
 :تحدید آلیة المتابعة الجزائیة، وتتمثل ھذه الشروط في

یجب أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة" یمكن في حالة  -1   
الجنح..."، ومن ثمة فلا مجال للحدیث عن الجنایات أو المخالفات كونھا 

 .مكرر من ق.إ.ج 339خرج من الوصف الوارد بنص المادة ت
من قانون  41یجب أن تكون الجنحة متلبسا بھا، وقد حددت المادة  -2

الإجراءات الجزائیة حالات التلبس، حالتان منھا تعد تلبسا حقیقیا، فیما تعد 
 :الحالة الثالثة تلبسا حكمیا، وھذه الحالات ھي

 .في الحال أو عقب ارتكابھاإذا كانت الجریمة مرتكبة   *
إذا كان الشخص المشتبھ في ارتكابھ إیاھا في وقت قریب جدا من وقت   *

وقوع الجریمة قد تبعھ العامة بصیاح أو وجدت بحیازتھ أشیاء أو وجدت آثار 
 .ودلائل تدعوا إلى افتراض مساھمتھ في الجنایة أو الجنحة

نھا عقب وقوعھا إذا ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل ع  *
 .وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھا

تجدر الإشارة أخیرا فیما یتعلق بإجراء المثول الفوري في التشریع 
الفرنسي، أنھ لم یحصر ھذا الإجراء بالنسبة للجنح المتلبس بھا فقط دون 

 .)5(غیرھا، بل ربطھا بمادة الجنح ككل 
الجنحة المتلبس بھا من الجرائم التي تخضع المتابعة یجب ألا تكون  -3

فیھا لإجراءات تحقیق خاصة، وتبعا لذلك تستبعد من نطاق تطبیق إجراء 
والجنح  )6(المثول الفوري جنح الصحافة والجنح ذات الصبغة السیاسیة 

المرتكبة من قبل الأحداث، كما یلاحظ أن المشرع قد حذف الشرط المتعلق 
حة المقترفة معاقبا علیھا بالحبس وفق ما كانت تنص على ذلك بأن تكون الجن

من قانون الإجراءات الجزائیة بالنسبة لإجراء رفع الدعوى بطریق  59المادة 
 .إجراء التلبس

 :المطلب الثاني: الشروط الإجرائیة
إلى جانب الشروط الموضوعیة التي سبق وأن رأیناھا، فإنھ یتطلب الأمر 

شروط الشكلیة، وذلك لصحة تطبیق نظام المثول توافر مجموعة من ال
 :فيتلك الشروط الفوري، وتتلخص 

عدم تقدیم المتھم لضمانات كافیة للمثول أمام القضاء: فإذا كان یخشى  -1
من عدم تقدیم المتھم الماثل أمام وكیل الجمھوریة لضمانات كافیة من أجل 

ئرة اختصاص المحكمة المثول أمام القضاء، كأن یكون المتھم غیر مقیم بدا
المتابع أمامھا، بحیث یخشى من ظروف القضیة وملابساتھا ھروبھ وعدم 

 .)7(امتثالھ، أو أن یكون مجرما عاتیا یخشى تأثیره على أدلة الجریمة 
یجب أن یتم استجواب المشتبھ فیھ من قبل وكیل الجمھوریة عن ھویتھ  -2

من قانون الإجراءات  2مكرر  339والأفعال المنسوبة إلیھ، (المادة 
 ).الجزائیة

إخبار وكیل الجمھوریة للمشتبھ فیھ بأنھ سوف یمثل فورا أمام  -3
 ).من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر  339المحكمة، (المادة 

إبلاغ وكیل الجمھوریة للضحیة والشھود بأنھم سوف یمثلون فورا أمام  -4
 ).اءات الجزائیةمن قانون الإجر 2مكرر  339المحكمة، (المادة 
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تمكین المشتبھ فیھ بالاستعانة بمحامي عند مثولھ أمام وكیل الجمھوریة،  -5
ویجب حینئذ استجوابھ من طرف وكیل الجمھوریة بحضور محامیھ، وینبغي 

من قانون  3مكرر  339التنویھ بذلك في محضر الاستجواب، (المادة 
 ).الإجراءات الجزائیة

ات تحت تصرف المحامي وتمكینھ من وضع نسخة من ملف الإجراء -6
الاتصال بالمتھم وعلى انفراد في مكان مھیأ لھذا الغرض، وذلك قبل امتثالھ 

 .)8( الجزائیة)من قانون الإجراءات  4مكرر  339أمام قاضي الحكم، (المادة 
بقاء المتھم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثولھ أمام المحكمة، (المادة  -7

 ).قانون الإجراءات الجزائیة من 4مكرر  339
وقد ورد توضیح بعض المسائل المتعلقة بإجراء المثول الفوري بموجب 
مذكرة وزاریة موجھة إلى النواب العامین لدى المجالس القضائیة، بتاریخ 

، ومن بین المسائل التي نصت علیھا تلك المذكرة، مسألة 2016جانفي  17
ھ باعتبار الأمر یتوقف على طبیعة المدة المخصصة لاتصال المتھم بمحامی

 .)8(القضیة والمدة التي یستغرقھا المحامي للاطلاع علیھا وتحضیر دفاعھ 
كما تجدر الإشارة إلى أن ھذا الإجراء یطبق لأول مرة في الجزائر، حیث 
كان یمنع على المحامي الانفراد بالمشتبھ فیھ داخل المحكمة قبل صدور ھذا 

ما ملحوظا في سبیل تكریس حق الدفاع فعلیا من خلال القانون، مما یشكل تقد
تمكین المحامي من الاطلاع على ملف موكلھ في نفس الیوم الذي یتم تقدیمھ 

 .)9( المحكمةأمام وكیل الجمھوریة، وفي نفس الیوم الذي یمثل فیھ أمام 
 :المطلب الثالث: إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة

مباشرة بعد وقوع جریمة في حالة تلبس، تتخذ الضبطیة القضائیة 
الإجراءات الاستثنائیة المقررة بموجب الجرائم المتلبس بھا، والمنصوص 

من ق.إ.ج وما یلیھا، وكل ذلك مع وجوب احترام  42علیھا بالمادة 
، وذلك وفقا 02-15الإجراءات المنصوص علیھا بموجب الأمر رقم 

 :للإجراءات التالیة
 :لمشتبھ فیھ أمام وكیل الجمھوریةإجراءات تقدیم ا -1

غالبا ما یتم وضع المشتبھ فیھ الذي تم القبض علیھ من قبل أفراد الضبطیة 
القضائیة في حالة تلبس بالجریمة، في الحجز تحت النظر، وذلك إلى حین 
تقدیمھ أمام وكیل الجمھوریة وفقا للآجال القانونیة المعمول بھا في ھذا 

 .المجال
الإجراءات الجزائیة للمشتبھ فیھ الموجود رھن الحجز تحت وقد كفل قانون 

النظر مجموعة من الضمانات القانونیة، كالحق في الاستعانة بمحام عند مثولھ 
أمام وكیل الجمھوریة، حیث یتم استجوابھ بحضور محامیھ وینوه عن ذلك في 

من ق.إ.ج)، حیث یوضع أمام  3مكرر  339محضر الاستجواب(المادة 
وفقا لإجراء المثول الفوري مجموعة من التدابیر، مثل الاتصال بكل  المحامي

حریة بموكلھ على انفراد في غرفة مخصصة لھذا الغرض، وبعد الـتأكد من 
بالأفعال المنسوبة إلیھ، بمواجھتھ وكیل الجمھوریة  یقومھویة المشتبھ فیھ، 

د إن وجدوا، كما یخطره بأنھ سیمثل فورا أمام المحكمة، مع الضحایا والشھو
مع ضرورة بقاء المتھم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثولھ أمام 

 .).من ق.إ.ج 4و3مكرر  339المحكمة(المادة 
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 :إجراءات مثول المتھم أمام المحكمة -2
تعقد جلسة المثول الفوري أمام قسم الجنح، حیث یرأسھا إما رئیس 

جمیع الأطراف (المتھم ، وذلك بحضور )10( المحكمةالمحكمة أو أحد قضاة 
ودفاعھ، الضحیة ودفاعھ، والشھود)، كل ذلك في جلسة علنیة، حیث یقوم 
الرئیس بعد افتتاح الجلسة بتنبیھ المتھم بأن لھ الحق في مھلة لتحضیر دفاعھ 

 .إذا لم یكن المتھم ممثلا بمحام، وینوه عن ذلك وعن إجابة المتھم في الحكم
حقھ في تحضیر دفاعھ، تعطى لھ مھلة  وفي حال قیام المتھم باستعمال

 ج)مكرر من ق.إ.339) أیام على الأقل (المادة 3ثلاثة (
أما إذا تنازل المتھم صراحة عن ھذا الحق، أو كان قد اختار محامیا للدفاع 
عنھ، وكانت القضیة مھیأة للفصل فیھا، فإن المحكمة تنظر في القضیة، ولھا 

ء مباشرة من إجراءات المحاكمة، أو تؤجل الحق في النطق بالحكم بعد الانتھا
 .)11( بالحكمالقضیة إلى أقرب جلسة من أجل النطق 

أما إذا لم تكن الدعوى مھیأة للفصل فیھا أمرت المحكمة بتأجیلھا إلى أقرب 
من ق.إ.ج  5مكرر  339جلسة ممكنة لإجراء المحاكمة، وفقا لنص المادة 

إلى جلسة أخرى، فإنھ یمكنھا بعد ج، وفي حال قررت المحكمة تأجیل القضیة 
 :الاستماع إلى طلبات النیابة ودفاع المتھم

 .إما ترك المتھم حرا مع إخطاره بتاریخ الجلسة اللاحقة -
وإما إخضاعھ إلى تدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص  -

ادة من ق.إ.ج، وطبقا للفقرة الأولى من الم 1مكرر  125علیھا في المادة 
من ق.إ.ج، تتولى النیابة العامة تنفیذ التدابیر القضائیة المقررة  7مكرر  339

 .من طرف المحكمة
وإما وضع المتھم رھن الحبس المؤقت، مع ضرورة تقید المحكمة بأحكام  -

من ق.إ.ج، حیث یدخل ذلك كلھ في نطاق السلطة التقدیریة  358/1المادة 
 .)12( للقاضي

إلى أن الأوامر التي تصدرھا المحكمة في الحالات  وتجدر الإشارة أخیرا
من  6مكرر  339المشار إلیھا آنفا غیر قابلة للاستئناف طبقا لأحكام المادة 

 .ق.إ.ج
 :المطلب الرابع: تقییم نظام المثول الفوري

رغم المزایا الكثیرة التي یحققھا نظام المثول الفوري، لاسیما من حیث 
لى جانب تخفیف العبء على القضاة والمحاكم، سرعة الفصل في القضایا، إ

إلا أن لھذا النظام أیضا ما یعیبھ، على غرار إھمالھ لبعض حقوق الضحیة 
، لذلك سنتطرق إلى كل من )13( العمومیةباعتباره طرفا وخصما في الدعوى 

 :مزایا نظام المثول الفوري وعیوبھ، وذلك على النحو الآتي
 :يمزایا نظام المثول الفور -1

أثمر تطبیق نظام المثول الفوري العدید من الإیجابیات، سواء بالنسبة 
 :للمتھم، أو بالنسبة لجھاز العدالة بصفة عامة، ومن بین أھم تلك الإیجابیات

تقریر ضمانات كبیرة للمتھم من خلال التقلیل من مدة الحجز تحت  -
 .)14( المؤقتالحبس  إجراء النظر، والتقلیص من اللجوء إلى

من خلال تمكینھ من الاستعانة  ، وذلكحق المتھم في تحضیر دفاعھ -
أمام القاضي المختص  أمام وكیل الجمھوریة، أوكان ذلك بمحام، سواء 

 .)15( الدعوىبالفصل في 
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بساطة وسھولة وسرعة الفصل في القضایا التي تحال بطریق المثول  -
لة مثل القضایا التي الفوري، كونھا لا تحتاج إجراءات إداریة معقدة وطوی

 .)16( تحال بالطریق العادي
انتقال صلاحیات وكیل الجمھوریة بالإیداع في حالة التلبس، إلى قاضي  -

الحكم، الذي صار یحوز بموجب ھذا النظام إمكانیة ترك المتھم في إفراج، أو 
 .)17( إخضاعھ لأحد تدابیر الرقابة القضائیة، أو إیداعھ رھن الحبس المؤقت

 :یوب نظام المثول الفوريع -2
رغم الإیجابیات العدیدة التي أسفر عنھا تطبیق نظام المثول الفوري، إلا أن 

أنھ أھمل حقوق الضحیة باعتباره خصما  02-15ما یلاحظ على الأمر رقم 
وطرفا في الدعوى العمومیة، في مقابل تكریس حقوق عدیدة للمتھم، وتتمثل 

 :أھم مثالب وسلبیا ھذا النظام في
إھمال حق الضحیة في تحضیر دفاعھ والاستعانة بمحام على غرار - 

 .)18( المتھم
عدم تمكین دفاع الضحیة من نسخة من ملف الإجراءات للاطلاع على  - 

  .)19( الملف
رئیس قسم الجنح على تنبیھ الضحیة بحقھ في  قیامعدم النص على  -

 .)20(بخلاف الأمر بالنسبة للمتھم تحضیر دفاعھ 
للمتھم حق الاطلاع على نسخة من ملف الإجراءات  عدم كفالة القانون -

في حال لم یقم بالاستعانة بمحام للدفاع عنھ، عكس المشرع الفرنسي الذي 
 .)21( النقطةتفطن لھذه 

زیادة الضغط على قضاة قسم الجنح، حیث یلزمون بالفصل في القضایا  -
كان عدد القضایا التي المحالة إلیھم عن طریق المثول الفوري مھما 

في رداءة الأحكام  أحیانا كثیرةیتسبب ما من شأنھ أن ینظرونھا، وھو 
 .)22(ة المنطوق

 :المبحث الثاني: نظام الأمر الجزائي
أحد بدائل الدعوى  یعد نظام الأمر الجزائيإلى أن  ذھب بعض الفقھاء

لا  وإن كانحتى  ،)23(وصورة من صور الإدانة دون مرافعة العمومیة 
یستجیب في الحقیقة لمتطلبات البدائل بشكل دقیق، وعلیھ سنتطرق إلى مفھوم 
الأمر الجزائي ومبررات الأخذ بھ في مطلب أول، ثم إلى خصائص وسمات 
الأمر الجزائي في مطلب ثان، ونتطرق في مطلب ثالث إلى إجراءات الأمر 

ر الجزائي، كل الجزائي، وأخیرا سنتطرق في مطلب رابع إلى تقییم نظام الأم
 :ذلك على النحو التالي

 :المطلب الأول: مفھوم الأمر الجزائي وشروط العمل بھ
من الأمر رقم  333استحدث نظام الأمر الجزائي بموجب نص المادة 

، وذلك كطریق یسلكھ المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 15-02
لى المحكمة عند تصرفھ وكیل الجمھوریة لإحالة الدعوى العمومیة مباشرة ع

، حیث یعد الأمر الجزائي أحد بدائل الدعوى )24( في نتائج الاستدلال
العمومیة، وصورة من صور نظام الإدانة دون مرافعة، حیث یتم الفصل في 
القضایا البسیطة أمام جھة قضائیة بموجب أمر قضائي، دونما اتباع 

 .لإجراءات المحاكمة العادیة
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ي بأنھ:" أمر قضائي بتوقیع العقوبة المقررة دون ویعرف الأمر الجزائ
تحقیق أو مرافعة، ویصدر دون إتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة 

 .)25("والتحقیق النھائي اللازم للحكم الجنائي
ویعود السبب الرئیسي في أخذ المشرع الجزائري بنظام الأمر الجزائي إلى 

عدالة، الأمر الذي استدعى ضرورة التدخل تزاید عدد القضایا البسیطة أمام ال
التشریعي من أجل تخفیف العبء عن كاھل القضاة، مع ما یتبع ذلك من ربح 
الكثیر من الوقت والمصارف القضائیة، والأھم من ذلك كلھ سرعة الفصل في 
القضایا دون ضرورة اتباع التعقیدات الشكلیة، التي كثیرا ما تھدر الجھد 

 .)26( ما تحقیق سریع لمقتضیات العدالةوالوقت والمال دون
ولكي تتمكن النیابة العامة من إحالة الدعوى العمومیة مباشرة على 
المحكمة وفقا لإجراءات الأمر الجزائي لابد من توافر الشروط المنصوص 

 :مكرر من ق.إ.ج وھي 380علیھا في المادة 
جراءات الأمر المراد إحالتھا وفقا لإ ریمة (الجنحة)یجب أن تكون الج -1

 .)27(الجزائي معاقبا علیھا بالغرامة أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین 
یجب أن تكون ھویة المشتبھ فیھ معلومة بحیث تكون شھادة میلاده  -2

 .)28( الإجراءاتمرفقة بملف 
یجب أن تكون الوقائع المنسوبة للمتھم ثابتة على أساس معاینتھا  -3

 .)29( أنھا أن تثیر مناقشة وجاھیةالمادیة، ولیس من ش
یجب أن تكون الوقائع المنسوبة للمتھم قلیلة الخطورة، بحیث یرجح أن  -4

 .)30( یتعرض مرتكبھا إلى عقوبة الغرامة فقط
ومن أمثلة الجنح التي یمكن للنیابة العامة إحالة المتھم على المحكمة وفقا 

الفنیة للمركبة، جنحة عدم  لإجراءات الأمر الجزائي: جنحة انعدام البطاقة
، إذ أن ھذه )31( نشر الأسعار، جنحة عرض مواد غذائیة منتھیة الصلاحیة

الجنح ثابتة على أساس معاینتھا المادیة، مما یجعلھا صالحة لأن تكون 
 .موضوع دعوى أمر جزائي

من ق.إ.ج فإنھ لا  1مكرر  380وجدیر بالذكر أنھ وطبقا لنص المادة 
ھوریة اللجوء إلى إجراءات الأمر الجزائي متى توافرت لدیھ یمكن لوكیل الجم

 :حالة من الحالات التالیة
إذا كان المتھم حدثا، لكون التحقیق وجوبیا في جرائم الأحداث طبقا للمادة  -
 .المتعلق بحمایة الأحداث 12-15من القانون  64
تطبیق  إذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوافر فیھا شروط -

 .إجراءات الأمر الجزائي
 .)32( إذا كان ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاھیة للفصل فیھا -

 :المطلب الثاني: خصائص الأمر الجزائي
یتمیز الأمر الجزائي بعدة خصائص إجرائیة وموضوعیة، تجعلھ نظاما 

ومن متفردا وقائما بذاتھ، وأن تكون لھ مكانتھ الخاصة في النظم المقارنة، 
 :أبرز تلك السمات

 :اقتصار تطبیقھ على الجرائم البسیطة -1
الأمر الجزائي إلا عندما نكون بصدد جریمة من  إجراءلا یتم اللجوء إلى 

الجرائم البسیطة، التي لا تشكل خطرا كبیرا على المجتمع، وینطبق ھذا الأمر 
 حیثري، ، بما فیھا التشریع الجزائ)33( على غالبیة التشریعات المقارنة

مكرر من ق.إ.ج على أن تطبیق ھذا النظام لا یكون إلا  380نصت المادة 
في الجرائم البسیطة فقط، وھذا النوع من الجرائم یكون عادة من الجرائم 
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المادیة، أي تلك الوقائع التي تكون ثابتة على أساس معاینتھا المادیة، ولیس 
 .مكرر 380ذلك المادة من شأنھا أن تثیر مناقشة وجاھیة مثلما أشارت ل

وخلافا لما سبق ذكره، فإنھ لا یمكن أن تتم الإحالة بموجب نظام الأمر 
الجزائي في القضایا بالغة الخطورة، كالجنایات أو بعض الجنح الخطیرة، 

 .مكرر من ق.إ.ج 380وذلك بحسب ما نصت علیھ المادة 
 :ائي إجراء جوازيجزالأمر ال -2

الأمر الجزائي أمرا جوازیا، بحیث تملك النیابة  إجراءیعد اللجوء إلى 
تتقید بالإجراءات  وإما أن، امختصر اطریق یھ باعتبارهإل إما أن تلجأالعامة 

العادیة التي تمر بھا أي دعوى قضائیة، وھذا الأمر تتفق علیھ غالبیة 
التشریعات التي تعمل بنظام الأمر الجزائي، كما یحق للقاضي المحال إلیھ 

بطریق الأمر الجزائي إجابة النیابة العامة في ھذا الطلب أو رفضھ،  الملف
، ولا یملك المتھم حق اللجوء إلى ھذا )34( متى قدر ھو كذلك عدم ملاءمتھ
 .الطریق أو المطالبة أو التمسك بھ

 :الغرامة فقط علىالعقوبة في الأمر الجزائي  اقتصار-3
 إجراءلة إلیھ بموجب حیث لا یجوز للقاضي الذي ینظر في قضیة محا

الأمر الجزائي النطق بعقوبة سالبة للحریة أو حتى بعقوبة تكمیلیة، وھو ما 
من ق.إ.ج، التي نصت على أن  2مكرر 380یستشف من نص المادة 

القاضي یقضي بالبراءة أو الغرامة، وھذه العقوبة لاشك أنھا تتناسب مع 
ي كما أشرنا إلیھ آنفا تعد من طبیعة الجرائم المحالة بموجب ھذا الإجراء، والت

 .ة على المجتمعبالغالجرائم البسیطة والتي لا تشكل خطورة 
تجدر الإشارة أخیرا إلى تفرد التشریع الجزائري عن غیره من التشریعات 
المقارنة التي أخذت بنظام الأمر الجزائي في مسألة العقوبات التكمیلیة، حیث 

ثلما ھو الحال مع التشریع المصري، أجازت كثیر من التشریعات المقارنة م
، وذلك )35( الحكم بعقوبات تكمیلیة إلى جانب عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة

على وجوب  2مكرر 380بخلاف المشرع الجزائري الذي نص في المادة 
 .الحكم بالبراءة أو الغرامة دون سواھا من العقوبات الأخرى

 :كمة عند مباشرة ھذا الإجراءعدم جواز إتباع الإجراء العادیة للمحا -4
طالما كان الھدف من اللجوء إلى نظام الأمر الجزائي ھو السرعة في 
الفصل في القضایا البسیطة، فإن الإجراءات المتبعة في ھذا النظام، تختلف 
كلیا عنھا في تلك المتبعة بشأن الخصومات العادیة، حیث یكتفي القاضي 

الأولي، دونما ضرورة لتحدید جلسة ا النظام بمحاضر التحقیق ذبموجب ھ
للمحاكمة، أو تحقیق نھائي، ودونما مرافعة أو حضور للمتھم أو محامیھ، أو 
النطق بالحكم في جلسة علنیة، وھو ما نص علیھ المشرع الجزائري في 

 .من ق.إ.ج 4مكرر 380، والمادة 2مكرر 380المادة 
 :عدم اتباع القواعد العادیة للطعن -5

ات المرجوة من إقرار نظام الأمر الجزائي من سرعة في توخیا للغای
معالجة القضیة واقتصاد في الجھد والمال، فقد رأى المشرع الجزائري عدم 
إمكانیة الطعن في الأمر الجزائي بالطرق القانونیة العادیة المعروفة، كون فتح 

سیحولھا ذلك  إذ أنالمجال لذلك یتنافى والغایة التي وضع ھذا النظام لأجلھا، 
إلى دعوى عادیة وھو ما سیجعلھا تأخذ وقتا طویلا أمام القضاء، وعلیھ فلا 
یبقى أمام النیابة العامة أو المتھم سوى طریق الاعتراض علیھ وفقا لنص 

وما یلیھا من ق.إ.ج، وفي ھذه الحالة تعرض القضیة  4مكرر 380المادة 
ن، إلا اذا قضت على محكمة الجنح التي تفصل فیھ بحكم غیر قابل للطع
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دج بالنسبة للشخص 20.000بعقوبة سالبة للحریة أو تجاوزت قیمة الغرامة 
)، أو القبول وتنفیذ الأمر الجزائي وفقا لقواعد 5مكرر 380الطبیعي(المادة 

 .)36( تنفیذ الأحكام الجزائیة
 :المطلب الثالث: إجراءات الأمر الجزائي

-أن یحیل ملف الدعوى 02-15لوكیل الجمھوریة بموجب الأمر رقم 
إلى محكمة الجنح مرفقة بمحاضر الضبطیة القضائیة  -بطریق الأمر الجزائي

ومشفوعا بطلباتھ، وذلك للفصل فیھا، ورغم عدم تحدید كیفیات الإحالة 
بموجب ھذا الإجراء، إلا أنھ یستشف من النصوص المعمول بھا وكذا من 

لب مكتوب من وكیل التشریعات المقارنة أنھ یكون عن طریق تقدیم ط
الجمھوریة إلى قاضي الجنح المختص بنظر الدعوى، یلتمس منھ فیھ إصدار 

 .)37( أمر جزائي لعقوبة معینة
ویفصل القاضي المختص في ملف الدعوى بمكتبھ ولیس في جلسة علنیة، 
وذلك دون حضور المتھم ولا النیابة، ودون مرافعة مسبقة، وذلك بإصدار 

إذا رأى أن الملف غیر مدعم بأدلة كافیة، أو بعقوبة أمر جزائي بالبراءة 
الغرامة، ویكون منطوق الحكم مسببا حتى یتمكن الأطراف من الاعتراض 

 .)38( علیھ
وإذا تبین للقاضي عدم توافر شروط الأمر الجزائي الواردة في نص المادة 

مكرر من ق.إ.ج، فإنھ یقضي بإعادة ملف الدعوى إلى النیابة العامة  380
 .)39( لاتخاذ ما تراه ملائما بشأنھا

بعد صدور الأمر الجزائي یحال على وكیل الجمھوریة الذي یبلغھ إلى 
 10المتھم، ویكون لكل من النیابة العامة والمتھم الاعتراض علیھ في أجل 

یوما  30أیام بالنسبة للنیابة العامة، تحتسب من تاریخ صدور الأمر، وأجل 
 .)40( من یوم تبلیغھ بھبالنسبة للمتھم ابتداء 

وفي حالة عدم اعتراض النیابة العامة أو المتھم على الأمر الجزائي في 
، أما في حالة )41( الآجال المبینة أعلاه، ینفذ الأمر الجزائي ویرتب كافة آثاره

الاعتراض علیھ، فتعرض القضیة على محكمة الجنح التي تفصل فیھا بحكم 
ضت بعقوبة سالبة للحریة على المتھم، أو غیر قابل لأي طعن، إلا إذا ق

دج للشخص الطبیعي أو 20.000جاوزت قیمة الغرامة المحكوم بھا 
 .)42( المعنويدج بالنسبة للشخص 100.000.00

 :المطلب الرابع: تقییم نظام الأمر الجزائي
یعتبر نظام الأمر الجزائي بدیلا فعالا لإقامة الدعوى العمومیة بالطرق 

ذلك فقد لجأت إلیھ معظم التشریعات المقارنة، نظرا لما یحققھ من التقلیدیة، ل
مكاسب على مستوى الأجھزة القضائیة التي تعاني تكدسا في القضایا، غیر 
أنھ كما أن لھذا النظام العدید من المحاسن، فقد أبان أیضا عن العدید من 

ن أضیق العیوب، مما دعا بالبعض إلى المناداة بضرورة تقیید العمل بھ ضم
 .)43( الحدود

 :مزایا نظام الأمر الجزائي -1
من خلال استعراض نظام الأمر الجزائي یتبین لنا الأھمیة التي یكتسیھا 

 :ھذا الإجراء وذلك من خلال
 .تبسیط الإجراءات الجزائیة أمام المتقاضین -
سرعة الفصل في القضایا البسیطة التي تكون العقوبة المقررة لھا غالبا  -
 .لغرامة أو الحبس لمدة تقل عن السنتینھي ا
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أن العقوبة التي تصدر بطریق الأمر الجزائي تكون بالغرامة فقط كعقوبة  -
 .أصلیة

 :عیوب نظام الأمر الجزائي -2
رغم المزایا التي حققھا نظام الأمر الجزائي من ناحیة السرعة في الفصل 

قضائیة على حد في القضایا، وتخفیف العبء على المتقاضین والجھات ال
السواء، إلى أن عیوبھ الكثیرة تكاد تذھب بالمحاسن التي ذكرناھا آنفا، ومن 

 :أبرز تلك العیوب
حرمان المتھم من الضمانات المقررة أثناء المحاكمات العادیة، حیث أن  -

نظام الأمر الجزائي یھدم المبدأ القائم على أنھ لا عقوبة دون محاكمة، أو على 
 .)44( الحد الأدنى في ضمان محاكمة عادلة الأقل لا یتیح

إھمال حق المتھم في الدفاع، طالما أن المحاكمة تتم في غیبتھ، وھذا  -
الأمر یعتبر إھدارا لحق المتھم في الدفاع الذي یكرسھ الدستور والمواثیق 

 .)45( الدولیة المختلفة
ع المتھم إضعاف القیمة الردعیة للعقوبة وذلك إلى الحد الذي یكفي لرد -

عن العود إلى الجریمة، كون العقوبة القصوى المقررة بموجب ھذا النظام، لا 
تتعدى الغرامة فقط، إضافة لذلك كلھ، فإن الأمر الجزائي الذي یصدر في 

 .)46( للمتھم قضائیةمواجھة المتھم لا یدون في صحیفة السوابق ال
 :خاتمةال

لفوري والأمر الجزائي یمكن القول من خلال استعراض نظامي المثول ا
كآلیتین مستحدثتین في إطار الإحالة المباشرة على المحكمة، بموجب الأمر 

من خلال استحداث  كبیر، أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد 02-15رقم 
المحاكم والمتقاضین من ناحیة، في تخفیف العبء عن  ،جراءینھذین الإ
ذین الإجراءین وما یتبع ذلك من عة الفصل في القضایا المرتبطة بھروكذلك س

 .اقتصاد للجھد والنفقات
توصلنا إلى جملة من النتائج فقد  ومن خلال دراستنا المختصرة ھذه،

 :ما یليوردھا كوالتوصیات التي ن
 :النتائج -1

الجھة القضائیة المختصة بنظر الجنح التي تحال عن طریق نظام الإحالة  -
ضي الجنح، على خلاف بعض التشریعات المباشرة، ھي محكمة الجنح، أو قا

المقارنة التي تمنح سلطة النظر فیھا للنیابة العامة، مما جعلھا محل انتقاد كبیر 
من قبل الفقھ، كون النیابة العامة ھي خصم وسلطة اتھام، ولا یمكن للخصم 

  .أن یكون حكما وخصما في نفس الوقت
لال آلیتي المثول الفوري یعد نظام الإحالة المباشرة على المحكمة من خ -

والأمر الجزائي، من أحدث الآلیات المتوصل إلیھا من قبل المشرع 
الجزائري، والتي عززت من سرعة الفصل في القضایا التي تحال من خلال 

 .ھاتین الآلیتین أمام محكمة الجنح
أن تطبیق نظام الإحالة المباشرة على المحكمة یقتصر على الجنح فقط  -

من الأوصاف الأخرى للجریمة، سواء كانت جنحة متلبسا بھا دون سواھا 
بالنسبة لنظام المثول الفوري، أم الجنح البسیطة التي تكون عقوبتھا المقررة 
مجرد غرامة أو الحبس لمدة تقل عن سنتین بالنسبة لإجراءات الأمر 

 .الجزائي
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في أن نظام الإحالة المباشرة على المحكمة یھمل دور الضحیة تماما  -
الدعوى، حیث أھمل العدید من الضمانات المقررة مثل الحق في تحضیر 
دفاعھ، أو الاطلاع على ملف الإجراءات، أو إمكانیة الاعتراض بالنسبة 
للأمر الصادر سواء بالبراءة أو بالغرامة، وھي الضمانات التي تم كفالتھا 

 .للمتھم دون الضحیة
 :التوصیات -2

وذلك بالنص على  02-15بعض مواد الأمر مراجعة وإعادة النظر في  -
إعطاء الضحیة كامل الضمانات القانونیة المقررة في المحاكمة العادلة، على 

بالنسبة للمتھم، وذلك منذ بدایة  02-15غرار تلك التي قررھا الأمر 
 .إجراءات الإحالة المباشرة إلى غایة نھایتھا

ة المباشرة على وجوب إعطاء القضایا التي تعالج بموجب الإحال -
المحكمة، الوقت الكافي لنظرھا، بعیدا عن التسرع الذي غالبا ما یؤدي إلى 

 .عكس النتائج المرجة من تطبیق ھذا النظام
یجب العمل على توفیر الإمكانات المادیة والبشریة اللازمة من أجل  -

كان نجاح نظام الإحالة المباشرة، كون ھذا النظام یتطلب إمكانات ھائلة سواء 
الأمر بالنسبة لعدد القضاة ونوعیة تكوینھم، أو بالنسبة للتنظیم القضائي 

 .وخصوصا ما تعلق منھ بالمحاكم
 :الھوامش

المعدل والمتمم للأمر  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم  -1
المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  8المؤرخ في  155-66رقم 

 .40الجزائیة، ج ر ج ج 
علي شملال، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الكتاب الأول:  -2

 .192، ص 2017الاستدلال والاتھام، دار ھومة، الجزائر، 
عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري  -3
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مجلة حولیات جامعة ار، نظام المثول الفوري بدیل للمحاكمة، الویزة نج -4

قالمة،  1945ماي  8قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة الجزائر: جامعة 
 .325، ص 2019جوان ، 26العدد 
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468. 
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 .23أحمد بولمكاحل، المرجع نفسھ، ص  -7
 .194علي شملال، مرجع سابق، ص  -8
)، نظام المتابعة الجزائیة عن طریق إجراءات 2018محمد أمین زیان ( -9

المثول الفوري الجزائر: جامعة زیان عاشور الجلفة، مجلة آفاق للعلوم، العدد 
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